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٤ نواب يقترحون تشديد عقوبة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة
تقــدم ٤ نواب عن تقدمهم 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٦ لســنة 

١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء.
الذي  ويقضــي الاقتــراح 
تقدم به كل من النواب أسامة 
ود.عبدالعزيــز  الشــاهين، 
الصقعبي، ود.صالح المطيري، 
ود.حمد المطر، بتشديد العقوبة 
على تهمة دخول مسكن بقصد 
ارتكاب جريمة لمدة لا تزيد على 
١٠ ســنوات أو غرامة مالية لا 
تقل عن ٥ آلاف دينار أو إحدى 
هاتين العقوبتين، كما يقضي 
بإلغــاء المادة رقم ١٥٣. ونص 

الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولــى: تلغى المادة 
رقم ١٥٣ مــن القانون رقم ١٦ 
لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون 

الجزاء.
المادة الثانية: تضاف فقرة 
جديــدة إلــى المــادة رقم ٢٥٥ 
للقانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون الجزاء المشار 

إليه، نصها كالتالي:
«تشدد العقوبة إلى الحبس 
مدة لا تزيد على ١٠ ســنوات 
وغرامــة ماليــة لا تقل عن ٥ 
آلاف دينــار أو إحــدى هاتين 
العقوبتــين، إذا كان الدخــول 
بقصد ارتكاب جريمة جنسية 
علــى أحد أفراد المســكن ولو 

بموافقة هذا الأخير».
المادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 

الى ارتكابها.
لــذا ارتئــي تعديل بعض 
أحــكام القانــون المشــار إليه 

والتي جاءت كالتالي:
جاءت المادة الأولى لتلغي 
المادة ١٥٣ من القانون المشــار 
إليه، حيث أكد دستور الكويت 
على ضرورة الالتزام بحماية 
الأمومة والطفولة وتوفير كل 
ســبل الأمــن والطمأنينة في 
المجتمع، كما كفل حق الدفاع 
والتقاضــي وتوفير إجراءات 
عادلــة للمحاكمــة، ومراعــاة 
الجانب الإنســاني من توفير 
حياة كريمــة وحظر التعدي 
على الآخرين وحفظ السلامة 

بتشديد العقوبة لمدة لا تزيد 
على ١٠ سنوات أو غرامة مالية 
لا تقــل عــن ٥ آلاف دينار أو 
إحدى هاتين العقوبتين في حال 
الدخول بقصد ارتكاب الجرائم 
الجنســية التــي تتنافــي مع 
الشريعة الإسلامية ودستور 
الدولــة والعــادات والتقاليد 
والأعــراف التي جبــل عليها 

أهل الكويت.
المــادة  وأخيــرا، جــاءت 
التنفيذية التــي تلزم رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا 
القانون والعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

الجســدية، والالتزام بتعاليم 
الديــن الإســلامي الحنيــف 
المتمثلة في مبادئ الشــريعة 
الإسلامية السمحة، واحترام 
الدوليــة لحقــوق  المواثيــق 
الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات 
الدولية للقضاء على كل أشكال 
المــرأة، وكذلك  التمييز ضــد 
الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة 
الصادرة بشأن حقوق الطفل 

سنة ١٩٨٩.
والمــادة الثانيــة لإضافــة 
فقرة جديــدة (ثانية) للمادة 
رقم ٢٥٥ من القانون المشــار 
إليه، التي تعنى بدخول مسكن 
بقصد ارتــكاب جريمة وذلك 

اقتراح بقانون قدمه أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر وصالح المطيري لتعديل قانون الجزاء وإلغاء المادة ١٥٣

د. عبدالعزيز الصقعبيأسامة الشاهين د. صالح المطيريد. حمد المطر

كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ونشــره في الجريدة 
الرســمية. ونصــت المذكــرة 

الإيضاحية على ما يلي:
لما كان المشــرع قد بين في 
القانــون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصــدار قانون الجــزاء فيما 
يتعلق بجرائم الشرف وجرائم 

القتل.
ونظرا لاختــلاف الجرائم 
وتعــدد أشــكالها، ولنســبية 
التغييــر في معاييــر الحكم 
على الجرائم المخلة بالشرف 
والعــرض والتــي غالبــا مــا 
يحيط بها الكثير من الغموض 
والعديد مــن الدوافع المؤدية 

أسامة الشاهين: تزايد مظاهر العنف 
تحد وطني يستوجب تكاتف السلطات

قال النائب أسامة الشاهين إن استشراء 
ظاهرة العنف في المجتمع، تمثل تحديا وطنيا 
وقوميا يســتوجب تكاتف السلطات الثلاث 
من أجل تحجيم هذا الخطر ومواجهته حماية 

للمجتمع من هذا الإجرام.
ودعا الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي 
في مجلس الأمة السلطة التنفيذية إلى تفعيل 
الشرطة المجتمعية وتلقي الشكاوى وافتتاح 
دور إيواء النساء المعنفات ودور حماية الأطفال 
وتفعيل الخطوط الهاتفية الساخنة، بالإضافة 
إلى إجراءات الفحص النفسي ومراجعة التسلح 
وانتشار ثقافة العنف في الألعاب الإلكترونية 
والقنوات الفضائية وغيرها من أدوار تنفيذية.
وأوضــح أن الســلطة القضائية عليها 
مسؤولية تعجيل إجراءات التقاضي والقصاص 
من المجرمين بشكل علني حتى يتحقق الردع 
والحماية والوقاية والأمن والأمان بالمجتمع.

وأضاف أن هناك أيضا مسؤولية تشريعية 
تقع على عاتق المشرع وأول هذه المسؤوليات 
هو تطبيق وإقرار الحدود الشرعية التي لن 

تلغي العقوبات الوضعية ولكنها 
الشرعية  إليها الحدود  تضيف 
متى ما اســتكملت الشــروط 
الموجودة. وأعلن الشــاهين في 
هذا الصدد تقدمه اليوم والنواب 
د.عبدالعزيز الصقعبي ود.صالح 

ذياب ود.حمد المطر باقتراح بقانون لتعديل 
بعــض أحكام القانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون الجزاء بشأن إلغاء المادة ١٥٣.

وأوضح أن الاقتراح بقانون يتضمن تغليظ 
عقوبة اقتحام المنازل والمساكن الخاصة متى 

ما كان الاقتحام بقصد ارتكاب جرائم.
وقال «بالأمس نعزي بوفاة مواطنة قتلا 
وغدرا واليوم نعزي بوفاة مواطن وكأن هذا 
العنف أخذ يستشــري في أرجاء مجتمعنا 
وكأننا غفلنا عن قول االله ســبحانه وتعالى 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما)». وبين أن المادة ١٥٣ من قانون الجزاء 
تخالف شرع االله سبحانه وتعالى وتستغل من 
قبل بعض ضعاف النفوس لارتكاب جرائم 
ضد النساء تحت مسمى جرائم الشرف، داعيا 
أعضاء اللجنة التشــريعية إلى الاستعجال 
بإحالة الاقتراح إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة 
والطفل لكي تنتهي من إعداده للتصويت في 
مجلس الأمة. وأعرب عــن أمله في أن يتم 
النجاح باستكمال الجوانب التنفيذية 
والتشريعية والقضائية بالاستعجال 
والتوظيف والتكويت حتى تسير 
مسيرة العدالة والقضاء بأسرع ما 
يمكن حتى يتم حفظ النساء والأطفال 

والأفراد والمجتمع.

تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ١٠ سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف دينار  
إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة الأخير

الغانم يعزي باكستان
بضحايا التفجير الإرهابي

بعــث رئيس مجلــس الأمة مــرزوق الغانم امس 
ببرقيتين إلى رئيس البرلمان الباكستاني أسد قصير، 
ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، أعرب 
فيهما عن خالص العزاء وصادق المواســاة بضحايا 
التفجير الإرهابي الذي وقع في ساحة مواقف سيارات 
فندق سيرينا بمدينة كويتة عاصمة إقليم بلوشستان 
الباكستاني، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
والمصابين، سائلا المولى أن يرحم الضحايا وأن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل.
مرزوق الغانم

خليل الصالح: إنشاء مركز متخصص وخط
ساخن لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبة قال في مقدمته: يشكل تزايد 
جرائم العنف ضد المرأة ناقوس خطر 
يهدد أمن وســلامة المجتمع بأسره، 
الامر الذي يحتم تسخير كل الامكانات 
وتوفير لخصوصية الكاملة في قضايا 
العنف ضــد المرأة وتأمــين الحماية 
اللازمة مــن كل أنواع الايــذاء التي 

تتعرض لها.
ولما كان من الواجب المحافظة على 

خصوصية المرأة فــي هذه القضايا 
وضمان حقوقها التي يمكن ان تضيع 
بسبب الحياء من الشكوى في بعض 
القضايا او تعذر الوصول الى جهات 
الاختصاص، وتعزيزا لدور المرأة في 

دعم السلامة العامة.
ونص الاقتراح على ما يلي: 

١- إنشــاء مركــز متخصص في 
كل محافظة لتلقي بلاغات المرأة في 
مختلــف القضايا وتأمــين الحماية 

اللازمــة لها في حال اســتدعى الامر 
ذلــك، على أن يعهد إدارة المركز بكل 
تخصصاته العسكرية والمدنية للنساء 

فقط.
٢- تخصيص خط ساخن لتلقي 
البلاغــات هاتفيا من ضحايا العنف 
والتحرش وكل قضايــا الايذاء ضد 
المرأة، وفرق نســائية بلباس مدني 
للانتقال الى مكان الشاكية حال تعذر 

خليل الصالحوصولها لجهات الاختصاص.

«البيئة» ناقشت تقرير ديوان المحاسبة بشأن
عقود مشروعات الطاقة المتجددة في الشقايا

يتسلم القطاع الخاص المشروع 
عن طريق هيئة الشــراكة، إلا 
أن مجلــس الوزراء الســابق 
أصــر علــى أن يأخــذ القطاع 
النفطــي المرحلتــين الثانيــة 
والثالثة وأن يبقى المشــروع 
تحت مظلة القطــاع النفطي. 
وبــين أن الخطأ تم تصحيحه 
الآن بإحالة المشروع إلى هيئة 
الشراكة بين القطاعين الخاص 
والعامة، داعيا مجلس الوزراء 
إلى الالتزام بإحالة المشــروع 
إلى هيئة الشراكة وإبعاده عن 
البيروقراطيــة. وقال: «يجب 
علــى مجلس الــوزراء المضي 
في المشــروع من خلال قانون 
الشراكة، وأنا كرئيس للجنة 

عقدت لجنة شؤون البيئة 
اجتماعا أمس الخميس لمناقشة 
تقرير ديوان المحاسبة بشأن 
تكليف مجلس الأمة له بإعداد 
تقرير مفصل عن نتائج فحص 
العقود المبرمة لمشاريع الطاقة 

المتجددة بمنطقة الشقايا.
اللجنة  وأوضــح رئيــس 
النائب د.حمد المطر في تصريح 
بالمركز الإعلامــي في مجلس 
الأمــة، أن فكرة المشــروع هي 
مبادرة من سمو الأمير الراحل 
الشيخ صباح الأحمد - طيب 
االله ثراه - بأن يكون بالكويت 
في عام ٢٠٣٠ مشروع يعتمد 
علــى طاقة الرياح ويولد ١٥٪ 
من استهلاك الطاقة في الكويت.
وبين أن المشروع مر بعدة 
مراحل بدءا من إعداد الدراسة 
وتنفيذ دراسة أولية للمشروع 
بكلفة ١٤٥ مليون دينار، والتي 
قام بها معهد الأبحاث العلمية.

وقال إن هذه الدراسة شابتها 
ملاحظــات كبيــرة مــن قبــل 
ديوان المحاسبة، وكانت هذه 
الملاحظات محور حديث اللجنة، 
مطالبا وزيــر التعليم العالي 
بــأن يعالج هــذه الملاحظات. 
وأكــد المطــر أن وزيــر النفط 
ووزير التعليم العالي تســلم 
اليوم تقريــر لجنة التحقيق 
التي شكلت بهذا الخصوص، 
وهو مطالب الآن بتزويد اللجنة 

والتأكد من عدم تكرار الأخطاء 
السابقة، مطالبا وزير التعليم 
العالي «بإعــادة هيكلة معهد 
الأبحاث واختيار دماء شبابية 
جديدة». وأضاف: «لا يعقل أن 
يتم صــرف ١٤٥ مليون دينار 
في المرحلة الأولى فقط، فضلا 
عن عدم نقل كل الدراسات إلى 
القطاع النفطي آنذاك عندما كان 
يفترض أن يتسلم المرحلتين 

الثانية والثالثة».

البيئــة ســأتابع الموضــوع، 
وسأكتب تقريرنا لكي نتأكد من 
أن المشروع خرج للنور وفقا 
للقانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠. وأكد 
أن الأخطاء التي قام بها مجلس 
الوزراء السابق بإصراره على 
إشــراف القطاع النفطي على 
المرحلتين الثانية والثالثة من 
المشروع يجب ألا تتكرر، مشيرا 
الى أن المشــروع يشكل قيمة 
مضافة ليس من ناحية الفوائد 
البيئيــة فقــط بل مــن خلال 
توفير ٦ ملايين برميل يوميا 
بمليارات الدنانير التي يمكن 
أن يستفيد منها البلد في ظل 
الأزمة المالية. وشدد على أهمية 
المتابعة البرلمانية لهذا المشروع 

مبارك العرو ود. حمد المطر ومهلهل المضف خلال اجتماع لجنة البيئة

بنسخة من هذا التقرير للوقوف 
علــى المخالفات التــي ذكرها 
ديوان المحاســبة فيما يتعلق 
بالدراســة الأوليــة لمشــروع 
الشــقايا للطاقة البديلة الذي 
ينتج ٧٠ ميغاواط من الطاقة 
حاليــا. وأوضح أن المشــكلة 
تتركز في أنــه كان المفترض 
قبل أن يتسلم القطاع النفطي 
المرحلة الثانية بتكلفة قد تصل 
إلى ٥٥٠ مليون دينار أن تكون 
هذه المشاريع لوزارة الكهرباء 
مباشرة، لكن القطاع النفطي 
هو من تسلم المرحلتين الثانية 
والثالثة في المشروع. وأشار 
إلى أن المجلس الأعلى للبترول 
كان قد قرر في وقت سابق أن 

حسن جوهر يسأل عن حوكمة
الجهاز الإداري في الدولة

النائب د.حســن  وجــه 
جوهر سؤالا إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبــد االله الرومي، 
قال في مقدمة السؤال الأول، 
العامــة  أصــدرت الأمانــة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنميــة فــي يونيو٢٠١٩ 
الوطنــي  الإطــار  تقريــر 
لحوكمــة الجهــاز الإداري 
الحكومي في دولة الكويت. 
ولما كانت الحكومة مقرة في 

برنامج عملها للفصل التشــريعي السادس 
عشــر (٢٠٢١م٢٠٢٢-٢٠٢٥/٢٠٢٤) بأهميــة 
استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحد 
أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع 
العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات 
الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار 
درجتين في سنة ٢٠٢٠ عما كان عليه في سنة 
٢٠١٩، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات 
التصحيحيــة وتطبيق نظــام الحوكمة في 
كل أجهزتها وفق الإطار التي أســفرت عنه 
دراســتها. وغني عن البيــان بان الحوكمة 
تمثل ســلوكا إداريــا يجب علــى الحكومة 
الإيمــان فيه مــن أن لكل مواطــن ومواطنة 
حق مســاءلة أي جهاز التنفيذي في الدولة 
إذا قصر في أداء مهامه القانونية المنوطة به، 
وشــريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات. 
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: المتطلبات 

التشريعية اللازمة لتطبيق 
الإطــار الوطنــي لحوكمــة 
الجهاز الإداري الحكومي في 
دولــة الكويت. والإجراءات 
الحكومية التنفيذية الترجمة 
مــا جاء فــي تقريــر الإطار 
الوطنــي لحوكمــة الجهاز 
الإداري الحكومي في دولة 
الكويــت في كل موضوع لا 
يتطلب فيه تشريعا. وقال 
فــي مقدمة الســؤال الثاني 
إنه في تاريخ ١٤ أغســطس 
٢٠٢٠، وافــق مجلس الأمة 
في جلســته المذكــورة على إحالــة التقرير 
الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي 
بشأن تقرير ديوان المحاسبة بأسباب ندب 
العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة وذلك كما 
هو مثبت في المضبطة رقم (١٤٤٣ ب).  وقد 
تضمن هذا التقرير الذي أعد بموجب فريق 
عمل مشكل من لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي برئاســة العضو عبد االله يوسف 
الرومــي، عدة توصيــات .وطالب بتزويده 
وإفادته بالآتي: الإجراءات التي اتخذها وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
في الرجوع مدنيا على الوزراء الذين أصدروا 
قرارات شفوية بفرز العسكريين، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول 
هذا الشــأن إن وجدت. والإجراءات المتخذة 
في اســترجاع هذه الأموال المصروفة دون 

وجه حق.

د.حسن جوهر

مرزوق الخليفة لصرف مكافأة الصفوف الأمامية 
للمتطوعين في التعاونيات والمحاجر والمخابز

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح 
برغبة قال في مقدمته إن ما شــهدته 
الكويت من أبنائها وبناتها المتطوعين 
والمتطوعات الذين ضربوا أروع الأمثلة 
فــي حب الوطن في ظل أزمة ڤيروس 
«كورونا» التــي خيمت بظلالها على 

مختلف مناحي الحياة.
وأضاف أن هؤلاء الشباب الواعين 
رفعوا راية التفاني والتضحية وتفضيل 

المصلحة العامة على الشخصية بل على 
صحتهم أيضا غير خائفين من الإصابة 
بالڤيروس في ظل تعاملهم المباشــر 
ومخالطــة آلاف المواطنــين والمقيمين 
يوميا في أماكن التطوع العاملين فيها 
مــن الجمعيات التعاونيــة والمحاجر 
الصحية والمخابــز الآلية ونقاط بيع 

المواد والسلع التموينية.
وقال إنه نظرا لقرب صرف مكافأة 

الصفــوف الأمامية ممــن عملوا أثناء 
جائحــة كورونا فــي قطاعات بعض 
الأجهزة الحكومية وتحقيقا لمبدأ العدالة 

والمساواة.
ونــص الاقتــراح علــى صــرف 
مكافأة الصفوف الأمامية للمتطوعين 
والمتطوعات في الجمعيات التعاونية 

والمحاجر الصحية والمخابز الآلية.

مرزوق الخليفة

الزميل رشيد الفعم مستشاراً برلمانياً
لاتحاد الإعلام الإلكتروني الخاص

أعلن الاتحــاد الكويتي 
للإعلام الإلكتروني الخاص 
تعيين الصحافي البرلماني 
رشيد الفعم، مستشارا له 
للشــؤون البرلمانيــة، في 
قرار رسمي أصدره رئيس 
الاتحــاد فيصــل خليفــة 
الصواغ، ودخل حيز التنفيذ 

من ٢١ الجاري.
وأكد القرار أن الاستعانة 
بالفعــم مستشــارا، تأتي 
ضمــن مســاعي الاتحــاد 
إلى «تنظيم ســير العمل، 

والحــرص على تســخير جهــود أصحاب 
الخبرة، لاستكمال مسيرة العطاء، للرقي 
بالشأن الإعلامي، وكسب زيادة من المهنية في 

ما يتعلق بأهداف وخطط 
الكويتي  وبرامج الاتحــاد 

للإعلام الإلكتروني».
ويعد رشــيد الفعم من 
الكفاءات الإعلامية الوطنية، 
التــي فرضت اســمها على 
الســاحة عبر تواجد مميز 
في الإعلام المطبوع والمرئي 
الكويــت  والمســموع فــي 
وخارجها، على مدى أكثر من 
٢٠ عاما، كان فيها أنموذجا 
يحتــذى به في نقل الخبر 
الصادق، وتحليل الأحداث 
باحترافية، كما أن له مشاركاته الإيجابية 
الفاعلة في دعم منظمات المجتمع المدني في 

البلاد، على مختلف أعمالها واهتماماتها.

رشيد الفعم 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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